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1. 1 المقدمة:
يعتبر هذا التقرير أول محاولة لرصد ومتابعة وقياس تقدم خطى الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى العالم العربى تنفيذاً لمقررات "مؤتمر قضايا الإصلاح العربى: الرؤية والتنفيذ" والتى احتوتها "وثيقة الإسكندرية" الصادرة فى مارس 2004. وقد انتهج هذا التقرير منهجاً علمياً حتى يأتى التقييم معبراً عن إدراك النخبة العربية ومسترشدًا بما يتوافر من بيانات عن الأداء فى المصادر القومية والإقليمية والدولية.
وكما هو معروف، فلقد جاء مؤتمر الإصلاح العربى تتويجاً لجهود سابقة، وتعبيراً عن حاجة مُلحة لصياغة "رؤية من الداخل" فى مواجهة الدعوات المختلفة التى تواترت من الخارج فى محاولة لصياغة مستقبل هذه المنطقة. وفى هذا الإطار كان المجلس الأعلى للثقافة فى جمهورية مصر العربية قد بادر بالدعوة إلى مؤتمر انعقد فى الأسبوع الأول من شهر يوليو 2003 لمناقشة موضوع "تجديد الخطاب الثقافى" والذى هبّ له معظم المثقفين العرب مُرحبين بالمبادرة. وأوصى المؤتمر فى ذلك الوقت بأن يتجدد اللقاء على أن يكون الموضوع تجديد الفعل السياسى، وعلى أن يكون فى نطاق مؤسسات المجتمع المدنى، والتى بعدها تابعت مكتبة الإسكندرية رغبة كل المثقفين العرب ونظمت فى شهر مارس عام 2004 مؤتمراً يعالج موضوع الإصلاح العربى، وبالفعل انعقد المؤتمر وكان من أهم نتائجه ثلاثة أمور:
· الوثيقة التى أصبحت تعرف بوثيقة الإسكندرية.
· تأسيس منتدى سُمى منتدى الإصلاح العربى وجعل مؤتمر الإصلاح العربى مؤتمراً سنوياً ينعقد فى شهر مارس من كل عام.
· تأسيس مرصد يتابع عن كثب مشاريع الإصلاح فى كافة أرجاء الوطن العربى.  
ولكن بعض الأحداث التى جاءت بين صياغة المقترح - فى مؤتمر عام 2003 - والاستجابة له - فى مؤتمر الإصلاح العربى الأول فى عام 2004 -  تستدعى الذكر والإجلاء، فلقد تصادف فى تلك الأشهر العشرة أن أطلق رئيس الولايات المتحدة جورج بوش دعوته لإصلاح الأنظمة السياسية، وأعلن عن اعتزامه العملَ بكل السبل على نشر الديمقراطية حيثما غابت، على اعتبار أن ذلك فى رأيه هو أقصر السبل وأسرعها لاستئصال ظاهرة الإرهاب كما تصورها وعمل على تسويق تصوّره لها، وخاصةً بعد أحداث الإرهاب التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2001.

وفى إطار كل هذه التطورات، عمّت ردود الفعل فى أرجاء الوطن العربى من كل فئات المجتمع وشرائحه بمن فيهم القادة السياسيون أصحابُ القرار، وتردد فى كل المستويات التأكيد على أن الإصلاح يجب أن ينبع من الداخل وأنه إذا جاء مفروضاً من الخارج فمصيره الفشلُ والإخفاق.

فى هذا السياق اكتسب مؤتمر الإصلاح العربى الأول ووثيقة الإسكندرية التى صدرت عنه بُعدًا استراتيجيّاً فى السياسة العربية، وتطلّع القادة العرب فى ذلك الوقت إلى ما سيتمخض عنه لقاء مكتبة الإسكندرية بوصفه الموقف المُعبرَ عن مؤسّسات المجتمع المدنى والذى يتماشى – فى هذه المسألة المبدئية – مع موقف القادة العرب، وبناءً على ذلك قُدمت وثيقة الإسكندرية إلى القمة العربية التى انعقدت فى تونس عام 2004.

ومن المفيد هنا أن نشير إلى مصطلحين اثنين يرتكز عليهما هذا التقرير تصريحاً أو تضميناً، الأول هو لفظ "الإصلاح" ذاته، فلقد اُختير منذ البدايات فى مؤتمر الإصلاح العربى، وتأسيس منتدًى الإصلاح العربى، وبعث مرصد الإصلاح العربى، وكانت دلالته فى ذهن صانعيه - كما فى أذهان المتقبلين له - مرتبطة بنفس المقاصد التى أجلاها روّاد النهضة العربية الحديثة منذ فجرها الأول. ومعلوم لدى الجميع أن مصطلح الإصلاح عند إرساله يتجه رأساً إلى فكرة التطور بحسب مقتضيات كل مرحلة تاريخية، فدلالته وثيقة الارتباط بتجدد ضرورات المجتمع بحكم حيويته وبالاستجابة إلى ما يجدّ منها. وبناءً على ذلك لا يتضمن الاستخدام الدائم لعبارة الإصلاح العربى حكماً قاطعاً بالضرورة على دوام وجود الفساد. وهكذا استقر المصطلح فى التداول، وانتفت مبررات الاحتراز الذى كان يبديه بعض أهل الشأن العربى من أن مفهوم الإصلاح يعنى التسليم بوجود الفساد.
وأما المصطلح الثانى فهو لفظ النخبة باعتبار أن هذا الرصد قد استخدم استطلاع آراء "النخبة" ركيزة لتصوّره وإنجازه. ولئن كان لفظ النخبة هو أيضاً من العبارات التى كرَّسها الواقع وأشاعها التداول ولم يَعدْ حولها خلاف فإننا – من باب دفع اللبس – نؤكد أن الانتماء إلى نخبة المجتمع يشمل كل من اجتمع له من المعرفة – المتخصصة أو الشاملة – قدر ما والذى على أساسه يصبح الشأن العام بين الناس شأناً خاصاً لديه: يستوقفه ويتأمل فيه ثم يعبر عما استخلصه بصياغة موقف صريح، فيكون بذلك قد اضطلع بمسؤولية المثقف الذى يفصح عن خوالج الناس ويصوغ رؤاهم. ونحن لا ندعى فى هذا التقرير أنه يعبر عن كافة فصائل النخبة العربية، وإنما مجموعة ممن ساهموا فى مؤتمر الإسكندرية ومن المهتمين بالشأن العام كما سيجىء شرحه لاحقاً.
1. 2 دور المجتمع المدنى فى الوطن العربى: 
إن فكرة "المجتمع المدنى" كما هو معلوم لم تنبع – فى أساسها – من داخل المجتمع العربى وحده اللهم إلا إذا وسّعنا مفهومها إلى الدوائر الفسيحة لمفهوم المشورة؛ وقد ارتبطت فى العصر الحديث بمنظومة المؤسسات التى يقوم عليها المجتمع الديمقراطى - بالمفهوم التداولى على السلطة عبر ما تفصح عنه صناديق الاقتراع. كما أنها فكرة لصيقة بمفهوم الدولة المدنية التى تقرّ بكل حقوق المواطنة لكل أفراد الشعب بصرف النظر عن معتقداتهم الإيمانية وتوجهاتهم المذهبية. ومن أجل هذه الأسباب ظلت فكرة المجتمع المدنى كأنها غير متلائمة مع تركيبة المجتمعات العربية، وكثيراً ما كان السياسيون يجنحون إلى إبراز هذه الفروق التاريخية.
غير أن المد التحديثى الذى ما انفك يخترق حصون الانغلاق السياسى وقد أدى إلى فتح النوافذ، ولو بشكل تدريجى بطىء. وفى ظل هذه الظروف لم يكن دور "المجتمع المدنى" فى الوطن العربى إلا دوراً هامشياً فيما يتعلق بالجهود التنموية اللهم بعض الاستثناءات القليلة لهذا الوضع؛ فقد أدى صوت المجتمع المدنى إلى إحداث فرق فى بعض المحطات المختلفة مثلما كان الحال بالنسبة إلى حركات الاستقلال والمقاومة الوطنية. وبالطبع يمكن إرجاع هذا الدور المحدود إلى عدد من العوامل من بينها ضعف تقاليد العمل الاجتماعى والتطوعى، والإشراف الحكومى الذى يتضمن عوائق بيروقراطية، وغياب الهياكل التنظيمية مع قدرات ضعيفة فيما يتعلق بالتعبئة العامة، وتدبير التمويل. ورغم أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر فإن هناك توافقاً عاماً حول أهمية دور المجتمع المدنى وما له من إمكانيات فى القيام بدور أكثر فعالية ووضوحاً فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يعانى منها الواقع العربى، ولذلك يتناول هذا التقرير ضمن موضوعات أخرى مسألة المجتمع المدنى العربى مع التركيز على خصائصه البارزة فى عام 2006، ووضع القوانين التى تحكم وتنظم عمل المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى العالم العربى، وكفاءة المجتمع المدنى كشريك فى عملية التنمية.
لقد ظل العالم العربى، على مدى سنين طويلة، يتأرجح أمام موجة التحول الديمقراطى التى امتدت إلى معظم أجزاء العالم الأخرى. ورغم وجود تباينات فيما بين البلدان المختلفة فإن الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى قد بدأ بخُطى بطيئة فى العالم العربى. ولكن التطورات الحديثة التى واكبت حلول الألفية الجديدة قد أسرعت بطريقة لافتة للانتباه من حركة الإصلاح والتغيير على امتداد العالم العربى، كما ساهمت العوامل الخارجية التى أسلفنا ذكرها آنفاً فى وضع العالم العربى أمام تحديات غير مسبوقة، ويضاف إليها: الوتيرة المتصاعدة للعولمة والمصالح الإستراتيجية الخارجية المتعلقة بالمنطقة والثورة المتسابقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما على المستوى الداخلى فقد شهدت المجتمعات العربية صعود العديد من الأصوات المطالبة بالتغيير على جميع الجبهات.
والواقع أن التقرير العربى الأول للتنمية البشرية الذى أصدرته الأمم المتحدة منذ عدة سنوات - وأعدته نخبة من الباحثين العرب - يشير إلى فجوات هامة فيما يتعلق بالحريات السياسية، وتمكين النساء، والمستوى المعرفى، وكذلك ما أشار إليه التقرير من وجود فجوة فى مجال الحريات السياسية مقارنةً بباقى الأقاليم فى العالم، وقد بنى ذلك على أساس مجموعة متنوعة من المؤشرات التى تقيس المشاركة السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية والمجتمع المدنى. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المنطقة تتسم بمشاركة سياسية محدودة ونقص فرص التعبير وممارسة المحاسبية. وفى مجال "العجز المعرفى" أشار التقرير مبيناً أن العالم العربى لديه مستوى متواضع من القدرات الخاصة بالحصول على المعلومات وتداولها وعلى التكنولوجيا مقارنةً بباقى أجزاء العالم، وأن 6,06% فقط من السكان يستعملون الشبكة الإلكترونية، و0,02% منهم فقط يمتلكون حاسوباً شخصياً فى وقت صدور التقرير. كما تطرق التقرير إلى الضعف فى مجال البحث العلمى والفكر الإبداعى فى المنطقة. وانتهى التقرير إلى أن العالم العربى يقف فى مفترق طرق؛ فإما أن يستمر على الوضع القائم مع استمرار طرح سياسات غير فعالة لا تتعامل مع التحديات التى تواجه المنطقة، وإما أن يسعى إلى إحداث نهضة عربية تستند إلى التنمية البشرية ويتم مواصلة تحقيقها بطريقة جادة.

وقد نادى نفس التقرير المشار إليه سابقاً بضرورة إجراء "انتخابات حرة، ونزيهة، وفعالة، ومُنتظمة" على جميع المستويات، مع المطالبة بحق أحزاب المعارضة فى الوجود على الساحة السياسية. وأكد على أهمية متابعة السلطة التنفيذية من خلال تمكين السلطة التشريعية من مسئولية الإشراف كما ينبغى، إلى جانب التأكيد على ضرورة وجود قضاء مستقل. وأوصى نفس التقرير بإزاحة العقبات والعراقيل الإدارية لتمكين المجتمع المدنى. ونادى بضرورة سيادة القانون، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وبصفة خاصة حرية التعبير، كما حث على ضرورة تطوير الإعلام الحر والمسئول، وأوصى أخيراً بالقضاء على التحيز المبنى على أساس النوع الاجتماعى فى سوق العمل، وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحوث والتنمية فى "العلوم المعرفية". وانتهى إلى ضرورة العمل على إحداث بعض التغيير فى المنطقة من خلال إصلاح شامل: سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى.  
وفى نفس الوقت الذى صدر فيه التقرير ارتفعت أصوات عديدة فى أرجاء الوطن العربى تقترح أشكالاً متنوعة من البرامج الإصلاحية؛ فأصدرت جامعة الدول العربية والحكومات والمنظمات غير الحكومية بيانات وتصريحات حول الحاجة إلى الإصلاح. وقد اجتمعت فى قبرص قبل حوالى عشرين سنة مجموعة تضم 71 من المثقفين العرب الذين أسسوا المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى إطار فعاليات مؤتمر "أزمة الديمقراطية فى العالم العربى". وبغض النظر عن دوافع بعض هذه المبادرات فإن المحصلة النهائية تمثلت فى حوار غير مسبوق حول الإصلاح. وقد وصل الجدل الواسع حول قضايا الإصلاح فى العالم العربى إلى المجالس الخاصة وإلى "المدونات" على شبكة المعلومات الإلكترونية؛ مما أسهم فى اتساع غير مسبوق لدوائر الحوار حول موضوعات وقضايا الإصلاح.

وبالإضافة إلى جميع الأوضاع التى سبق الإشارة إليها توجد حقائق أخرى فى البلدان العربية تدعو بإلحاح إلى ضرورة تحقيق الإصلاح، منها تضاؤل المياه، ومصادر الطاقة غير القابلة للتجدد فى بعض الأقطار، وعوامل التصحر وتداعياتها على الأنماط السكانية وعلى الإنتاج الزراعى. بالإضافة إلى التغيرات السريعة التى تعيشها المجتمعات العربية والتى تنذر بضرورة إعادة صياغة القيم الأساسية الأصلية والموروث الثقافى الخاص بالمنطقة. وترجع أهمية كل هذه العوامل إلى غلبة العنصر الشبابى فى صفوف سكان العالم العربى، والذى يتعرض اليوم إلى ما يسمى بالسماوات المفتوحة وهو ما يضع بعض هؤلاء الشباب فى حالة صدام مع الثقافات الأخرى.

ومن منطلق القناعة بأن الإصلاح جوهرى بالنسبة إلى العالم العربى من أجل تحقيق الاستقرار طويل المدى والأمن للمنطقة؛ وأن الاستمرار فى الركود لن يترتب عليه إلا مزيد من المشاكل التى يتعقد بها الموقف، فضلاً عن أن تأخير انطلاق الإصلاح يوفر أرضاً خصبة للتطرف. وقد استجابت حكومات عربية عديدة لتلك النداءات من خلال تبنى مبادرات إصلاحية على الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تنوعت المبادرات الإصلاحية العربية الرسمية تنوعاً كبيراً من حيث مداها وأهدافها من بلد إلى آخر. وتناولت بعض تلك المبادرات خطوات واضحة لتناول المشاكل الهيكلية والمؤسسية، بينما مثلت مبادرات أخرى مداخل مهمة نحو حوار أوسع حول الإصلاح. وفى بعض الأحيان تمت ترجمة السياسات الرسمية الإصلاحية إلى مجال سياسى أوسع يسمح بفتح النوافذ للمعارضة للتعبير عن نفسها. وفى حالات أخرى أدت الوعود الحكومية حول الإصلاح إلى انتخابات حرة وعادلة؛ بل إن المطالب المُلحة للجماهير الشعبية حول اقتسام أكثر عدلاً لثمار التنمية قد تحول إلى إعادة التفكير فى نماذج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تتعامل مع هذا البعد الهام.

1. 3 وثيقة الإسكندرية:
سبق الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للإصلاح العربى الذى استضافته مكتبة الإسكندرية فى مارس 2004  هو علامة فارقة على جدول أعمال الإصلاح العربى؛ وهو المؤتمر الذى شارك فيه كوكبة من الباحثين والمفكرين العرب، إلى جانب ممثلين من قطاع الأعمال والمجتمع المدنى على امتداد العالم العربى. وقد ناقش المؤتمر القضايا الأساسية للإصلاح التى تواجه العالم العربى. وتمخض عنه ما سمى بوثيقة الإسكندرية التى وقع عليها المشاركون، والتى ترسم خطة الإصلاح العربى على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى. كما حددت الوثيقة آليات لمتابعة إنجاز التوصيات التى خرج بها المؤتمر، بما فى ذلك تأسيس منتدى الإصلاح العربى من أجل توفير مجال للحوار حول القضايا الجوهرية الخاصة بالإصلاح، وتفعيل التعاون حول قضايا الإصلاح عبر المنطقة، وتحقيق تدفق المعرفة والخبرة. كما كان فى حسبان المؤتمرين – يومئذ - أن يؤدى منتدى الإصلاح العربى دور الجسر مع المجتمع الدولى. وقد قام المنتدى بالفعل بتنظيم عدد من اللقاءات والفعاليات بهدف توسيع نطاق الحوار؛ وأصبح عضواً فى عدد من الشبكات التى تضم العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمسألة الإصلاح. كذلك نصت وثيقة الإسكندرية – كما بينا – على تأسيس مرصد الإصلاح العربى كفرع من فروع منتدى الإصلاح العربى.  
1. 4 أهداف المراصد وتاريخ استخدامها:
الرصد فى اللغة هو التعقب وهو بذلك يتضمن معنى الرقابة والحراسة والحفظ. وقد عرفت الحضارات المختلفة المراصد واستخدمتها فعلاً فى رصد أوضاع البيئة الطبيعية. وعرفت الحضارة الإسلامية مبكرًا المراصد التى ترصد بعض جوانب الطبيعة، ووفرت البيئة الملائمة لنشأة هذه الأنواع من المراصد وتطورها. أما الحضارة الغربية فقد جربت أيضًا هذا النمط من المراصد، إلا أنها ابتكرت نوعًا جديدًا من المراصد الموازية هى المراصد الاجتماعية، وذلك اتساقا مع المضامين الأساسية التى بدأت مع حركة التنوير، وهى المضامين التى أكدت على الإرادة الإنسانية والعقل الإنسانى باعتبارها الآليات التى تقود التقدم وتصنعه، والتى تتحمل كذلك أعباء استمراره. وبذلك تطورت عملية تأسيس المراصد من أجل رصد حركة المجتمع ومتابعة معدلات النمو ومحاولة التشخيص المبكر للمشكلات، واستخدمت فى ذلك المؤشرات والمقاييس لتحديد أبعاد التغير الكمية والكيفية، حتى أصبحت هذه المراصد تأخذ شكل هيئات ومؤسسات علمية تعمل على متابعة عملية تنمية المجتمع وتحديثه بغرض تحديد ما يظهر من مشكلات أو انحرافات أثناء هذه العملية، وذلك لوضع سياسات ومحاولة تقديم حلول للمشكلات بغية تخليص الحركة الاجتماعية مما يعوق مسارها نحو التقدم.

وفى هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من المراصد تأسست فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ ويتميز النوع الأول منها بطبيعة إستراتيجية، بينما يهدف النوع الثانى إلى خدمة السياسات ذات الطبيعة الآنية والمؤقتة. وبالنسبة إلى المراصد ذات الأهداف الإستراتيجية نجد أنها وفرت قاعدة متكاملة من المعلومات تُيسر تحقيق التوجيه الإستراتيجى الذى يؤكد على تكامل مختلف السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة البيانات التى يتمثل هدفها فى المساعدة على تشكيل السياسات التى تستهدف تطوير أو تحديث مختلف جوانب المجتمع.

كما أن بعض هذه المراصد تبنت أهدافاً ذات طبيعة تكتيكية تتمثل فى بناء السياسات والبرامج التى تستهدف تحقيق التكيف لبعض الفئات الاجتماعية أو التى تسعى إلى إشباع بعض الحاجات الاجتماعية، أو تلك التى تحاول تقديم الحلول لبعض المشكلات الاجتماعية كارتفاع معدلات الجريمة أو العنف أو بعض مظاهر التوتر والاضطراب وعدم الاستقرار الاجتماعى. ثم تطورت حركة تأسيس المراصد على الصعيد العالمى فظهرت فى بعض مجتمعات العالم الثالث وخاصةً فى بعض دول أمريكا اللاتينية والدول العربية.

1. 5 أهداف مرصد الإصلاح العربى:
يعد مرصد الإصلاح العربى الذى أُنشئ فى مكتبة الإسكندرية كياناً بحثياً يضم خبراء ممثلين من مختلف الكيانات المشاركة فى عملية الإصلاح فى العالم العربى. ويضم السياسيين ورجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى والأكاديميين والباحثين، وتتركز مهمتهم الأساسية فى رصد جهود الإصلاح فى البلاد العربية من خلال استخدام المؤشرات المناسبة الكمية والكيفية التى تعبر عن بعض الأبعاد الأساسية مثل تحديد الأهداف، وطبيعة البيانات والبحوث والإحصائيات المطلوبة. وفى هذا الإطار يعتبر المؤشر الذى يعتمد عليه مرصد الإصلاح العربى نسقاً يضم عدداً من المتغيرات التى تساعد فى الكشف عن حجم التغيرات واستكشاف اتجاهاتها ورصد الآثار الناتجة عنها، والتى يمكن بذلك أن تلعب دوراً فى ترشيد السياسات والقرارات.

يسعى تقرير مرصد الإصلاح العربى إلى قياس أوجه الإصلاح المختلفة بالوطن العربى، لذا فأن منهجية إعداد التقرير تستند إلى التحليل الكمى والكيفى لعدد من المؤشرات التى تقيس محاور الإصلاح المختلفة، حيث تم تصميم إستمارة لاستقصاء بيانات الدول العربية، وتصميم استطلاع رأى للنخبة العربية، بما يسمح بتحليل مدى التقدم فى الجهود المساندة لعملية الإصلاح، وتحديد التجارب الناجحة للإقتداء والمحاكاة، وتحديد الأطر الإستراتيجية لعملية التقدم فى طريق الديمقراطية والحكم الرشيد.


وقد بلغت عدد الاستجابات بالنسبة لإستمارة استقصاء بيانات الدول العربية عدد 9 دول عربية فقط، وبلغت عدد الاستجابات لاستطلاع رأى للنخبة العربية عدد 494 استجابة من 21 دولة عربية أى بنسبة 13.2% فقط من نحو 3740 مبحوث تم مخاطبتهم، وهو ما يعكس مدى العزوف عن المشاركة سواءً على مستوى النخبة أو بعض الدول، ولا يمكن الجزم بأن خصائص المستجيبين وآرائهم تتماثل مع خصائص وآراء غير المستجيبين، كما أن أسباب عدم الاستجابة غير معروفة وقد تشمل أسباب لوجيستية أو أسباب لها علاقة بموضوع الدراسة حيث لا يستبعد وجود شريحة من النخبة العربية آثرت عدم المشاركة لعدم رغبتها فى تقييم خطوات الإصلاح فى الدول العربية عامةً أو فى دولهم بصفة خاصة.

ولهذا يهدف مرصد الإصلاح العربى الذى تأسس فى منتدى الإصلاح العربى بمكتبة الإسكندرية إلى بناء قاعدة بيانات شاملة، ودقيقة، وذات مصداقية، تضم الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الإقليمى والوطنى فى العالم العربى، عن طريق استخدام مجموعة ن المؤشرات لمتابعة الإصلاح فى كل بلد أو بين مجموعة من البلاد بغرض القيام بتحليلات مقارنة فيما بينها. هذا فضلاً عن سعيه إلى القيام بتحليلات مُتعمقة حول قضايا محددة عن الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى العالم العربى. ومن ثم تقييم فعالية السياسات الإصلاحية، والتى يمكن أن ينتج عنها اقتراح سياسات بديلة عند الحاجة، أو اقتراح سياسات تستهدف تعميق التعاون والتجانس بين الدول العربية.

وبذلك يعتبر المرصد بوتقة للتفكير الجماعى وذلك من خلال معالجة قضايا الإصلاح العربى التى تشترك فيها المنظمات غير الحكومية والمراكز البحثية المعنية بتحليل قضايا الإصلاح والتى يمكن أن ينجم عنها ضرورة الإعداد للمستقبل والاختيار بين البدائل المتاحة للإصلاح بمقتضى سيناريوهات متنوعة، تقوم على أساس عمليات العصف الذهنى حول القضايا المختلفة، وخاصة القضايا الملحة التى تعيشها البلاد العربية مجتمعة أو منفردة. كما يوفر مرصد الإصلاح العربى الأدوات والآليات المطلوبة للتشبيك المعلوماتى بين المراصد الوطنية من ناحية والمراصد المعنية بالإصلاح على المستوى الدولى؛ الأمر الذى يمكن أن يساهم فى بناء القدرات العربية الإقليمية من خلال الاستفادة من خبرات البلدان الأخرى والتعرف على أفضل الممارسات التى تقدمها هذه الخبرات الدولية.

وانطلاقاً من رسالة المكتبة التنويرية ودورها الإيجابى فى المجتمع والذى يهدف إلى مزيد من السلام والاستقرار والتعلم، وانطلاقاً أيضاً من أهداف المرصد المشار إليها، كان من الضرورى القيام بهذه الدراسة التى تتميز عن غيرها باستخدام القياسات المعيارية للإصلاح، الأمر الذى يتطلب وضع العديد من المؤشرات الكيفية والكمية. إنها فى مجملها تهدف إلى تقييم السياسات المُتبعة فى جميع جوانب الإصلاح لتحديد مدى تلازم هذه السياسات مع تحقيق الإصلاح، ومدى تلازمها مع مواجهة المشكلات التى تظهر أثناء عمليات الإصلاح بهدف تطوير ما قد يطرأ عليه من جوانب سلبية تحد من تحقيق أهدافه المنشودة أو التى تفشل فى مواجهة بعض المشكلات الطارئة. ولا عجب فى ذلك فالمتوقع من نتائج هذه الدراسة أن تسهم فى تقديم مقترحات للسياسات التى تدعم اتجاه المجتمع العربى بأقطاره المختلفة نحو مزيد من تحقيق الإصلاح على الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الصعيد السياسى.  
وبالإضافة إلى ما سبق يمكن أن تشكل هذه الدراسة بيت خبرة لمختلف المؤسسات العربية، التى تهتم بإصلاح المجتمع العربى وتحديثه، كما يمكن أن تكون نواة لتعاون بين المرصد العربى ومختلف المؤسسات العربية الأخرى وغيرها من المؤسسات والمنظمات غير العربية المهتمة بقضايا الإصلاح فى مختلف المجالات، وخاصة منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات غير الحكومية التى تسعى إلى تطوير الواقع العربى فى مختلف المجالات.

والمأمول أن يؤدى كل هذا إلى أن يصبح المرصد العربى طرفاً بارزًا فى الحوار الذى قد يقوم بين الأنا والآخر، أى بين الذات العربى والذات غير العربية استنادًا إلى ما يتوافر لديه من معلومات عن الواقع العربى، سوف تساهم بدورها فى دعم الشفافية والمحاسبية من خلال توفير البيانات والمعلومات حول تطورات الإصلاح وقيام المجتمع المدنى بالمشاركة فى رصد السياسات والالتزامات التى تعهدت بها الجهات التنفيذية فى مختلف مجالات الإصلاح. وستتيح تلك البيانات عبر موقع على الشبكة الإلكترونية إستعمالها وتبادل المعرفة حول قضايا الإصلاح فى البلاد العربية.

1. 6 مؤشرات الإصلاح: 

تعتبر الدراسات المتداخلة التى تمثلها التخصصات المختلفة والتى يتفاعل حولها الإصلاح – بما هو تغيير سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى – أداة أساسية للمرصد من أجل تحقيق أهدافه. ولهذا تبنى المرصد تطوير مجموعة شاملة من المؤشرات الأولية والثانوية تقدّم إشارة إلى حجم التغيير واتجاهه ومعدلاته؛ كما تسمح بإثبات الاتجاهات والأنماط بطريقة علمية، وتسهل المقارنات وتبلور الاحتمالات المستقبلية بالإضافة إلى أنها تسمح بمعرفة الإصلاح العربى وقياس درجاته على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى بطريقة كمية وكيفية.

وتعد المؤشرات المستخدمة فى مرصد الإصلاح العربى بمثابة أدوات لتوفير معلومات دقيقة عن حالة أوضاع معينة، كما تساعد فى قياس الحالة الراهنة وتحديد المعايير التى يمكن أن يُحتذى بها. ولذلك قام مرصد الإصلاح العربى ببلورة مجموعة من المؤشرات حول موضوعات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتى تتلاءم مع كل موضوع بدقة وتسمح فى الوقت نفسه بالمقارنة بين البلدان العربية بطريقة محايدة ومُتجانسة، مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية كل مجموعة من الدول العربية سواءً المنتجة للنفط، أو ذات الاقتصاديات المتنوعة، أو الدول الأقل نمواً.

وتمثل المؤشرات الكمية بصورة خاصة لغة مشتركة للحوار ما بين التخصصات المختلفة يفهمها المُتلقى سواءً كان فرداً من الجماهير أو كان منتمياً إلى النخبة فى المجتمع أو كان من صناع القرار. وقد تم تصميم المؤشرات المستخدمة فى هذه الدراسة استناداً إلى عدة تقارير دولية وإقليمية ومحلية عن الإصلاح العربى، وذلك ضمن مصادر أخرى ساعدت فى صياغة المؤشرات المختلفة. 
وحتى يصل مرصد الإصلاح العربى إلى أهدافه اهتم بدراسة مناحٍ مختلفة من الإصلاح تتعلق بالمعرفة وحقوق الإنسان والإعلام والخدمات الأساسية من خلال التأكيد على أهمية إيجاد توازن بين التعبير عن نواحى الإصلاح المختلفة وعدد المؤشرات المستخدمة وذلك بالتأكيد على أن يمثل المؤشر المعنى الحقيقى الذى يراد قياسه.

1. 7 بيانات المرصد: 

وقد خلُص مؤتمر " قضايا الإصلاح العربى: الرؤية والتنفيذ" إلى ضرورة الإعلان عن أهمية الإصلاح العربى كضرورة عاجلة فى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لقياس أوجه الإصلاح المختلفة، والوقوف على الفجوات بين الدول العربية، وتحديد التجارب الرائدة فى مجالات الإصلاح. 

واعتمدت البيانات التى قامت عليها دراسة مرصد الإصلاح العربى على مجموعة من البيانات المختلفة اللازمة للقياس والمستمدة من مصادر متنوعة تتضمن الإحصاءات والتقارير الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك إلى جانب البيانات التى تم جمعها بواسطة المسوح الميدانية. 

وتم إجراء المسح الأول على مجموعة من المثقفين العرب للحصول على آرائهم من الناحية الكمية والكيفية حول الجوانب المتعددة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى. واستهدف المسح الثانى جمع المعلومات والبيانات الخاصة ببعض الحقائق عن كل بلد من البلدان العربية على حدة. وقد قام فريق من الخبراء متعددى التخصصات بتصميم تلك المسوح ووضع الأسئلة المناسبة عن كل جانب من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تناولتها دراسة مرصد الإصلاح العربى.  

وإنطلاقاً من هذا العمل المتكامل وإيماناً من المرصد بالدور الفعال الذى تلعبه المؤشرات الكمية والنوعية فى رصد وقياس الظواهر بمختلف جوانبها، فقد تمَ الاعتماد على نتائج استطلاع رأى النخبة العربية فى تصميم المؤشر العام للإصلاح العربى ليكون بمثابة فترة مرجعية يمكن الاعتماد عليها فيما بعد فى رصد عملية وجهود الإصلاح العربى بين الدول العربية.

ويمكن التنويه إلى أن المؤشر العام لإدراك الإصلاح العربى ينقسم إلى أربعة مؤشرات فرعية مُركبة، والتى تُعتبر تقييم لواقع إدراك Perceptions النُخبة العربية حول صور ومظاهر الإصلاح فى بلادهم وفقاً لِما ورد فى الأسئلة المكونة لتلك المؤشرات.

1. 8  الإصلاح السياسى فى العالم العربى:
ركزت دراسة الإصلاح فى الجوانب السياسية فى العالم العربى على الإصلاح الدستورى والتشريعى على اعتبار أنه مؤشر هام للإصلاح السياسى العربى من خلال قياس عدد من المتغيرات التى تعبر عن التغيير فى الإصلاح الدستورى وخاصة تحديد مدى قيام البلدان العربية بوضع مشروعات دساتير عصرية تتناسب مع معايير الديمقراطية وفقا للمؤشرات الموضوعة، أو مدى قيام البلدان العربية بإدخال التعديلات على المواد الدستورية الحالية حتى تتماشى مع أهداف المجتمع فى سعيه إلى التقدم الديمقراطى.  
كما تناولت الدراسة موضوع المشاركة السياسية، من خلال رصد الجهود الإصلاحية التى استهدفت منح المزيد من الحريات لتأسيس الأحزاب السياسية دون تدخل حكومى، وانفتاح الأنظمة السياسية على التعددية التنافسية، واستمتاع الأحزاب السياسية بحرية القيام بأنشطتها المشروعة دون قيود أو ضغوط، ومنح الأحزاب الحق فى الممارسة السياسية بما فى ذلك تعبئة وتنظيم المواطنين، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار الصحف، والتعبير الحر عن وجهات النظر، والتظاهر، والحصول على التمويل المناسب وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها. كما تضمن هذا البعد أيضا الانتقال السلمى للسلطة، وتبنى الانتخابات الحرة والنزيهة دون تدخل حكومى.  
وتناولت الدراسة أيضا أوضاع الإعلام وحرية الصحافة، وخاصة الخطوات التى تم اتخاذها لتحرير الصحافة والإعلام من التأثير الحكومى والهيمنة الحكومية. بالإضافة إلى النظر فى مدى فرض - أو الابتعاد عن - أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام، وبعض الممارسات الخاصة بالقبض أو التحفظ على الصحفيين، وكذلك الموضوعات الخاصة بضرورة تحرير وتدفق المعلومات والأفكار.

كما تناول هذا الجزء رصد الحقوق والحريات العامة وذلك باستخدام بعض العوامل التى تسمح بتحديد حرية الفكر والتعبير، وتدفق المعلومات، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية، والعمل النقابى وأوضاع منظمات المجتمع المدنى، أو الانضمام إليها. كما يتناول نفس الجزء موضوع الهيمنة الحكومية على أنشطة النقابات والاتحادات العمالية، وينظر أيضا إلى حق المواطن فى الجنسية وفى الحصول على جواز سفر، واحترام الحق المطلق لكل فرد فى الاحتفاظ بجنسيته، وحق الاقتراع والترشيح للانتخابات دون تمييز من أى نوع، وممارسة الحقوق والواجبات بطريقة متساوية ودون تمييز بين الأفراد. بالإضافة إلى النظر إلى مستوى الحقوق الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالتعليم، والعلاج، والعمل، والمسكن المناسب.  وأخيراً، مدى شفافية المؤسسات الحكومية، خاصة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأيضا مدى التدفق الحر للمعلومات.

وحول الإصلاح المؤسسى على اعتبار أنه مؤشر للإصلاح السياسى العربى،  تقوم الدراسة بتتبع التطورات الحادثة على صعيد الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بالمؤسسات والجمعيات، وهى العملية التى تعكس سرعة الإصلاح السياسى فى البلدان العربية. وتركز الدراسة على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد الأول يقوم بتحليل الإصلاح فى الهيئات التشريعية من خلال متغيرات مثل العملية الانتخابية للهيئات التشريعية الجديدة، والنهوض بالممارسات الديمقراطية داخل تلك الهيئات، مثل الانتخابات  بدلا من التعيين، والهبوط بسن الحق فى الاقتراع، والنهوض بحقوق النساء فى الاقتراع والترشيح فى الانتخابات العامة.  كما تختص الدراسة بالنظر فى تمكين الهيئات التشريعية من أداء مهامها التشريعية والإشرافية دون قيود أو تدخلات من قبل السلطة التنفيذية؛ وأخيرا تبحث الدراسة فى مدى منح الهيئات التشريعية حقها فى ممارسة واجباتها، مع عدم قيام الجانب التنفيذى بفرض القيود ذات الطابع الاستبدادى.  
وتهتم الدراسة أيضا فى مجال إصلاح الهيئات القضائية؛ بموضوع الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية ، ومساواة المواطنين أمام القانون، وإعمال مبدأ سيادة القانون، ومنح التقدير والاعتراف الكامل لدور الهيئات القضائية بما فى ذلك الإشراف العادل على الانتخابات دون تدخل من الجهة التنفيذية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية. وكذلك قضايا الإشراف والمراقبة والمحاسبية؛ ويهتم بصفة خاصة بمتغيرات تتعلق بمدى وجود مؤسسات للإشراف والمراقبة تتمتع بالحرية فى أداء مهامها، مع ضمان استجابة الحكومات للتقارير الراصدة التى تصدرها تلك المؤسسات.

1. 9  الأداء الاقتصادى فى العالم العربى:
تعد طريقة توزيع الموارد الطبيعية، والشئون السكانية، وطبيعة الحكومات، من العوامل التى تفسر سبب وجود طيف واسع من التصنيف للدخل الوطنى داخل البلدان العربية وفيما بينها، بدءاً من البلدان ذات الدخل المحدود وصولا إلى البلدان ذات الدخل المرتفع. وينعكس هذا التنوع أيضا عند مقارنة البلدان العربية من حيث مستوى التنمية البشرية. من هنا، تواجه الاقتصاديات العربية تحديات مختلفة، ولذلك تتضمن الدراسة تقييما للسياسات الاقتصادية بما فى ذلك السياسات الضريبية والمالية، بالإضافة إلى السياسات الخاصة بالاعتمادات المالية التى تشكل الأساس لأداء الأنظمة الاقتصادية العربية. 

وتتناول الدراسة تحليلا للأداء عبر العالم العربى من خلال مراجعة الاتجاهات الخاصة بأهم المؤشرات للاقتصاد الكلى، مثل إجمالى الناتج الداخلى، وإجمالى الناتج المحلى بالنسبة للفرد، ومعدلات البطالة، ومعدلات التضخم، وحجم الادخار والاستثمار، وميزان المدفوعات وموازنات الحكومات. بالإضافة إلى تناول قضايا الفقر وتوزيع الدخل، وأسواق العمل والأدلة الإنتاجية فى القطاعين الزراعى والصناعى. يقوم هذا الجزء أيضا بتقييم التقدم التكنولوجى وتحديد الجهود المبذولة من أجل القضاء على العقبات البيروقراطية التى تمثل عائقا أمام الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.  هذا بالإضافة إلى النظر فى الجهود الخاصة بمحاربة الفساد من أجل خلق بيئة مواتية للمؤسسات الاقتصادية بأحجامها المتنوعة. ويتضمن هذا الجزء قسما خاصا بالتغيرات والتطورات المرتبطة بأسواق النفط وآثارها على مؤشرات أداء الاقتصاديات العربية. كما تطرقت الدراسة إلى العلاقات الاقتصادية العربية الخارجية فى مجال تجارة السلع والخدمات، خاصة فيما يتعلق بالعمل، ورأس المال، والاستثمار المباشر، والسياحة وتحليل الميزان الخارجى للاقتصاديات العربية، مع مراجعة التداعيات الحالية والمستقبلية لتلك الموازين على العلاقات بين العالم العربى وباقى أنحاء العالم.

 1. 10 التغير الاجتماعى فى العالم العربى:
على الرغم من وجود العديد من الثقافات الفرعية داخل حدود العالم العربى، تميزت المجتمعات العربية ومنذ زمن بعيد بالدور المركزى للأسرة فى إطار مجتمع تهيمن عليه الثقافة الأبوية.  وقد مالت العلاقات بين الجنسين إلى اتخاذ طابع منح الأولوية للذكور فى جميع أوجه الحياة العامة بسبب الموروث التاريخى والدينى والمعتقدات الثقافية. وفى حين يعتمد نسبة كبيرة من السكان العرب على العمل الزراعى، والرعى، والصيد كمورد للرزق، فإن القطاعات العصرية من السكان المرتبطة بالاقتصاد العالمى كان لها الدور الفاعل الأساسى فى التغيير، كما أصبحت المستفيد الأول من مكاسب التنمية. هذا الوضع هو الذى يمكن أن يفسر الفجوة المتنامية فى مجال المعرفة، والقدرات، والفرص، والدخل بين هذين القطاعين والازدواجية الاجتماعية التى تميز أغلبية المجتمعات العربية؛ والتى تؤدى إلى تعميق مظاهر الإقصاء والتهميش على المستوى الاجتماعى.  
وفى إطار هذه الخلفية، تناولت الدراسة التركيز على الأبعاد المختلفة للتغير والتطور الاجتماعى على النواحى الخمس التالية. أولا، تنظر الدراسة فى مستويات الإقصاء الاجتماعى ومدى كفاءة النظم السياسية فى إدماج المجموعات الاجتماعية وإدراجها فى المسار العام؛ من خلال مجموعة من المتغيرات تتضمن المواقع، ومحلات الإقامة والمجموعات السكانية فى المناطق العشوائية، وحجم وخصائص المجموعات الاجتماعية المهمشة، والمشكلات المرتبطة بالتهميش الاجتماعى، وسياسات الدولة لمواجهة التهميش الاجتماعى. ثم تتناول الدراسة نوعية الحياة من خلال الاهتمام بمؤشرات التعليم ومستويات الأمية، والإسكان والمنافع العامة، والصحة العامة وتوزيع الخدمات الصحية، ودرجة الرضاء بنوعية الحياة.

ويتناول جزء آخر من الدراسة قضية الاستقرار الاجتماعى التى تمثل أساسا مهما للإصلاح الاجتماعى، والاقتصادى، والسياسى. كما يهتم هذا الجزء بصفة خاصة بالمؤشرات المتعلقة باستقرار أو انفصال الأسرة، وأنماط العنف والإرهاب، وعدد وحجم التظاهرات الاجتماعية، ومعدلات الجريمة والسلوك المنحرف اجتماعيا، ونطاق الفساد الاجتماعى، ومعدلات إدمان المخدرات، ونطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومدى تغطيتها.

كما تتناول الدراسة أوضاع النساء العربيات من زاوية التمكين، على أساس الدور المحورى الذى تلعبه النساء داخل الأسرة وفى المجتمع بصفة عامة، فقد ركزت العديد من المبادرات التنموية العربية خلال السنوات القليلة الماضية على تقليل الفجوة الواسعة بين الجنسين فى معدلات الالتحاق بالتعليم، وفى مجالات الأمية، وفرص العمل وما يترتب عليها من دخل. وعلى اعتبار أن تمكين النساء اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا يعد شرطا ضروريا لتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية. وتناولت الدراسة عدداً من المؤشرات للتعرف على هذا الجزء من خلال السؤال عن مدى المشاركة الاقتصادية للنساء، واندراج النساء فى المجتمع المدنى، واندراج النساء فى القطاع غير الرسمى، والمشاركة السياسية للنساء، والتشريعات الخاصة بالحقوق المدنية للنساء وبأمنهن.

ويسعى الجزء الأخير من موضوع الإصلاح الاجتماعى إلى تحديد آثار عمليات الإصلاح المتنوعة على إدراك وهوية الشباب بهدف استكشاف التحديات والفرص أمام النهوض بمشاركة الشباب فى المجتمع المدنى، وبالتالى تفعيل مساهمتهم فى الجهود التنموية الكلية. ويتم ذلك من خلال عدد من المتغيرات المرتبطة بتلبية احتياجات الشباب، ومشاركة الشباب، واندراج الشباب فى الأعمال الإجرامية، ومشاركة الشباب فى الجدل السياسى الدائر، ومشاركة الشباب فى الخدمات الاجتماعية التطوعية.

1. 11 أوضاع الثقافة العربية:
أثرت اقتصاديات السوق العالمية وقدوم عصر المعلومات تأثيرا كبيرا على الثقافة والهوية الوطنية فى العالم كافة؛ كما أدى الإلغاء الفعلى للحدود العالمية - نتيجة لثورة الاتصالات - إلى تغيير عميق فى الإدراك، والتطلعات، والقيم داخل العالم العربى، وخاصة فى صفوف الشباب الذين يمثلون أغلبية السكان العرب. وفى الوقت نفسه، حدث تغيير كبير بعد أحداث 11 سبتمبر فى مواقف الغرب تجاه العرب، ومن ناحية العرب تجاه الغرب. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن العالم العربى يعيش حالة ضغط ما بين الذين يطالبون بإجراءات ليبرالية وفقا للمثل الغربية، وأولئك الذين ينادون بإجراءات تتسم بمزيد من المحافظة والراديكالية وفقا للمعتقدات الدينية المتأصلة. وعلى الرغم من أن النتيجة لم تؤد بعد إلى انشقاق كامل، فهناك بعض المؤشرات عن وجود ثنائيات واضحة داخل العالم العربى.  
واستناداً إلى هذه الخلفية، يسعى هذا الجزء إلى استكشاف أربعة أوجه للإصلاح والتغير الثقافى. فى القسم الأول، تنظر الدراسة فى مدى حكمة الثقافة المدنية والعامة من خلال المؤشرات التى تحدد نطاق التسامح وقبول الآخر، وقبول التنوع الثقافى، وحجم الإبداع الثقافى والفكرى، ونوعية التعليم العالى، والمعتقدات الدينية داخل المجتمع.

ثم ينتقل هذا الجزء إلى تحديد مدى تبنى المجتمعات العربية لإجراءات تعتبر ضرورية من أجل تحويل تلك المجتمعات إلى مجتمعات حقيقية للعلم والمعرفة. عن طريق مؤشرات تقيس مدى قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات، وعدد المشتركين فى الخدمة الإلكترونية، وجهود الدولة الخاصة بتأسيس مؤسسات لإنتاج المعرفة، وحجم الموارد البشرية المسئولة عن المعرفة ومدى تخصصها، وترتيب البلدان العربية والعالم العربى فى السلم العالمى للإنتاج المعرفى، والمعرفة باعتبارها رأسمال واستثمار.

ويتعلق المجال الثالث بالأداء الإعلامى مع التركيز على الدور الحالى والدور المحتمل للإعلام العربى فى تثقيف الجمهور العام ومده بالمعلومات، وتشكيل الرأى العام والوعى الجماعى من خلال معرفة معدلات الجرائد اليومية التى تباع لكل 1000 شخص، ومعدلات الاشتراك فى القنوات الإعلامية لكل ألف شخص، ونسبة زوار الشبكة الإلكترونية، ومدى انسجام مضمون الإعلام مع الهوية العربية.

وأخيراً، يتناول المجال الرابع قضية انسجام الثقافة الوطنية؛ فى ظل تصاعد التهديدات التى تواجه الثقافة والهوية الوطنية. وذلك اعتمادا على مؤشرات مثل حالة اللغة العربية، وحالة الثقافات المحلية أو الوطنية، وصور الانحراف عن الثقافة العامة، والمشكلات التى تواجهها الثقافات الوطنية.

1 . 12 دور المجتمع المدنى فى العالم العربى:
لعب المجتمع المدنى العربى تقليديا دورا هامشيا فيما يتعلق بالجهود التنموية فى المنطقة.  ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات القليلة لهذا الوضع؛ فقد أدى صوت المجتمع المدنى إلى إحداث فرق فى محطات مختلفة من تاريخ المنطقة، مثلما كان الحال بالنسبة لحركات الاستقلال والمقاومة الوطنية. 
إلا أنه يمكن إرجاع هذا الدور المحدود مؤخرا إلى ضعف تقاليد العمل الاجتماعى والتطوعى، والإشراف الحكومى المبالغ فيه والذى يتضمن عوائق بيروقراطية، وغياب الهياكل التنظيمية مع قدرات ضعيفة فيما يتعلق بالتعبئة العامة، وتدبير التمويل، الخ. 
وعلى الرغم من أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر، إلا أن هناك توافقا عاما حول أهمية منح المجتمع المدنى إمكانية القيام بدور أكثر فعالية ووضوحا فى مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التى تعانى منها المنطقة. وهكذا يتناول هذا الجزء دراسة المجتمع المدنى العربى مع التركيز على خصائصه البارزة فى عام 2006، ووضع القوانين التى تحكم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى العالم العربى، وكفاءة المجتمع المدنى كشريك فى عملية التنمية.
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